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قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم )154( لسنة 2017

ــح ــط من ــأن ضواب ــنة 2011 بش ــم )239( لس ــارة رق ــال والتج ــر الأعم ــرار وزي ــكام ق ــض أح ــل بع  بتعدي
ــكنية ــق الس ــة بالمناط ــة مماثل ــة وعام ــال تجاري ــح مح ــة بفت ــص مؤقت تراخي

مادة )1)

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة

المتجولين،

وعلى القرار الأميري رقم )29( لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها

وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم )20( لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،

وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم )239( لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال

تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية، المعدل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم )168( لسنة 2013،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي )39( لعام 2016، المنعقد بتاريخ

2016/12/14

قرر ما يلي:

يُسُتبدل بنص المادة )4/ فقرة أولى من قرار وزير الأعمال والتجارة رقم )239( لسنة 2011 المشار إليه

النص التالي:

مادة )4/ فقرة أولى(:

»يجــوز تجديــد تراخيــص المحــال التجاريــة والعامــة المماثلــة الكائنة بالمناطــق الســكنية، القائمة وقــت العمل 
ً
 مــن الأنشــطة غيــر المنصــوص عليها فــي المــادة )1( منــه، ويكــون التجديد ســنوياً

ً
بهــذا القــرار، والتــي تــزاول أيــاً

وبحد

أقصى إلى مدة تنتهي في 31/12/2019«.


